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محائني ١‏ 
الصححين ابم 





وقد ظن بعض آرباب الأهواء 
الذين لا يميلون إلى كتاب البخاري . 
ولا إلى كتاب مسلم . انهم يجدون بسبب 
هذه المسالة ذريعة إلى الخلااص من 
حهكها . ليتسع شم المحال فا وافق 
اهواءهم > من الآراء > وصار داهم ان 
يقولوا كم من حديث صحيح ْم يرد في 
الصحيحين وهو مع ذلك اصح ثما ورد 
فيه| ٠»‏ يظنون أنهم بذلك يوهنون 
امرهما ٠‏ ويضعون فدرهما والحال ان 
مزية الصحيحين ثابتة بوت امال 
الرواسي لا ينكرها إلا غر يزري بنفسه 
وهو لا يشعر. 


 »وو‎ 


الحمدلله رب العالمين » والصلاة والسلام على.سيدنا محمد حاتم الأنبياء والمرسلين 
وعلى اله وجه وسن ا إلى يوم الدين . وبعد. 


فمد ظهر في السنوات الأخيرة بعض الأشخاص هواهم الطعن في السنة النبوية 
اة فاد اجا من المستشرقين » وقد اختط هؤلاء لأنفسهم مناهج مختلفة 
للطعن » وظهر ذلك بأساليب منوعة » وني أوقات متباينة » وف أقطار متباعدة . 
القصد من هذا كله هو النيل من السنة الشريفة . وبالنيل منها يصلون إلى أمنياهم 
الكبرى وهي تشويه الإسلام في نفوس المسلمين » وزعزعتهم في عقيدتهم وزحزحتهم 
عن دينهم . 

ومن هؤلاء من قال ذلك بمحض التقليد » ومنهم من قال ذلك خبئاً وحقداً على 
الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم فكلن. المسامان : 


إن العداء للسنة قديم » فقد حاول المغرضون المشككون أن يشككوا في اهميتها 
e‏ . وينالوا فق نكا نا وکن ان ل ا 
١‏ إنا نحن نرا الذ كر واا لَه لحافظون, والدين كتاب وسنة » اذ هي الشارحة 
والمبينة عن الله ما أراد في كتابه - عدا عن كونها وحيا « وما ينطق عن الْهَوَى إن هو 
إل وحي يوحَى » فقد حفظ ذلك على مر العصور . وذهبت أقوالهم أدراج الرياح . 
ورجعوا يلعقون عن اجسادهم اللعنات . وبقيت طعونهم سبة في وجوههم على مر 
التاريخ . وستبتى السنة النبوية كذلك محفوظة بحفظ الله لدينه رغم حقد الحاقدين . 
وستعود طعون المعاصرين جراحات في شخصيانہم وسهاماً في قلو ہم قل موتوا 

ان ھا الا سلام لا عرفوا چا ا ن يستطيعوا إخضاع المسلمين . 
وإخراجهم من ديهم بقوة السيف بعادي > أوحوا إلى طلائعهم من المبشرين 


لد لواو مب 


والمستشرقين ان يزعزعوا المسلمين في دينهم . وهذه هي المهمة الرئيسية للمبشرين على 
حد قول ز عيمهم (( زوهر) لان انتقال المسلم من الإسلام ودخوله 2 النصرانية بعتير - 
ی ا ا ا و 


لذا فقد الف المبشرون والمستشرقون رسائل في الطعن بالسنة والنيل مها . وانتقل 
اخرى واسم الاستعلاء . والتقليد 1 وهكذا 6 وقبل هدا وبعلده : الحقد الدفين 
الذي استولى عليهم فاستغلوا غباوة بعض الأقلام الماجورة . 


ان تلك الادعاءات والطعونات قد ظهرت بشكل خطب ومقالات في محللات 
وجرائد وكتب طبعت . 


و ن اداد امات الام واف لرن مي ورجال 
الحديث بعدهم . كابي هريرة وابن عباس وعائشة وابن عمر وابن عمرو.. 
- والزهري .. ) 

وتارة باسم الحفاظ على الإسلام والغيرة عليه . وظهرت جاعات في المشرق 
وبعض الاقطار العربية « تسمى بالقرانيين) ومذهبهم ان السنة لا يصح الاعهاد عليها 
- وهي نفس فكرة بعض الفرق من المعتزلة في العصر العباسي - على اختلاف بينهم 
ووا وول اا ا ت خد اوا ي ي ااا ااي 
الدعوة بشكل سافر محاربة السنة والنيل منها » ونبى عن ذكرها على المنابر . 
والاعتاد علا . وهكذا وصل الأمر ذروته بشكل سافر » والمشتكي إلى الله . 

واذا كانت بعض تلك الكتب والمقالات قد عممت الطعن بالسنة كلها » فإن 
بعضها الآخر حصص بالطعن في الصحيحين بالذات . وذلك لما اشاعوه ويشيعوه 
ا جور ا يشيرون: إلى ا کا اکن وھا وان کان افا عل 


۳۰۱۹ ع 


اد وعى غلماء الحديث بالأاخص ل ا من ار عوامل اهدم 1 وذلك لدعوة 
الاكتفاء )ا بم الطعن فيب]| شما بى بعدهما .. 


ا ا و أضية فون عند النالمات بحت اها . لمات الان ا قول 
واج عل العمل E‏ اصح الكتب بعد كتاب الله تعالى وان اصح 
الصحيح . فإني از هذا البحث عن الصحيحين . وسوف أتكام فيه د 
اا ا م تقسمم أحاديب الى : متفق عليه بم ما انفرد به 
احدهما . وما تفيد احاديبها » بم عن المستخرجات عليب) وفائدة تلك المستخرجات 

م اتكلم عن الأحاديث البي انتقدها alge‏ اصح الصحيح 
إلى مرتبة الصحيح - مبينا أن تلك الانتقادات إنا بناها الحفاظ على شروط 
خخا 1ل ل ع و الاي ج ار صل اف ال ادات 
الا وفص اکل عدن اق و وک 
حزم رحمه الله انما هما الان ا دة عي دك وحد ا Ea‏ 
الحوات ع) قاله ابن حزم و وان كل حديث في الصحيحين اعل جاء - 
كينت لله و الله الف عد اليه )وان القول ما قاله الشيخان لا من خالفها . 


م تكلمت على شية اثارها بعض المعاصرين وهي : إمكانية الاكتفاء 
بالصحيحين . ونقل هذا - خطأ أو تغافلاً - في زعمه عن جمهور العلماء - وهو 
غير صحيح ٠‏ ومع عدم صحته فهو دعوى خطيرة جدا . إذ كيف يدعي إمكانية 
الاكتفاء بالصحيجين بم ياني الطعن منه ومن غيره فيب . شما بى بعدهما ! ! واشرت 
ي نهاية البحث إلى معرفة الموضوع - كا نص عليه علماء الحديث - ليتبين أن ما 
ذكره المعاصرون من هؤلاء لا ينطبق على ما صحح علماء الحديث سابقا . 


راان أنه ان ان عمل سالف لوجيف الكريع .مور قا (الصندق. فى القول 


ef — 


والإخلاص في العمل . و يجعلنا من جنوده وحملة شرعه . المتمثلين بسنة نيبه عله 
قولاً وعملا : 


وفي الختام فإن آديت حقها| أو قاربت فهذا حسبي . والا فهي محاولة والله 
سبحانه هو الحافظ . وهو من وراء القصد . 


وصلى الله وسام 0 سىدنا عمد وعلى اله وصحةه . واخر دعوانا ان الحمدلله 
رب العالمين . 


لقد اعتبى العلماء قدبماً بالصحيحين - وما زالوا - اعتناء ليس له مثيل من قبل 
ولا من بعد ء. الا ما كان من اعتنائهم بالمران الكرم . وهذا واصح من كثرة 
المؤلفات الى المت بها من سروح ومستخرحات ودر کات وتعاليق 
الكتب بعد كتاب الله ثم صحتها . ثم ما انتقد عليهما .. إلخ . 


قال النتعاوى. بوعينة: الل ,كت ادق غار قات حه وال 
متباينة » فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحديث . فنقول : هي باعتبار 
الصحة والشهرة على اربع طبقات : وذلك لأن اعلى اقسام الحديث ما ثبت 
بالتواتر . واجمعت الامة على قبوله .» والعمل به ... مم ما استفاض من طرف 
متعددة لا يبى معها شهة يعتد مها . واتفق على العمل به جمهور فقهاء الأمصار . 
أو لم يختلف فيه علماء الحرمين خاصة .. أو كان قولاً مشهورا معمولاً به بي قطر 
عظم ٠‏ مروياً عن جاعة عظيمة من الصحابة والتابعين . م ما صح أو حسن سنده 
وشهد به علماء الحديث . ) 


فالصحة أن يشترط مؤلف الكتاب على نفسه إيراد ما صح أو حسن . 


والشهزة ان كرون الاخادت الدكررة ها واه غا المينة. الحدنين فل 
تدويہا ٠‏ وبعد تدويها. فيكون ائمة الحديث قبل المؤلف رووها بطرق شى . 
وأوردوها ك مسانيد هم ومجاميعهم 0 و بعد المؤلف اشتغلوا بروايه الكتاب وحفظه 
کف مه و ضرح عر ببه وسال اعرابه ٠‏ والخريج طرق احادرثه 5 واستشاط 
فقهها » والفحص عن احوال رواما . طبقة بعد طبقة . الى يومنا هذا . حبى لا 
المصنف وبعده وافقوه في القول ما . وحكموا بصحما . وارتضوا راي المصنف 


— "¢ = 


فيها . وتلقوا كتابه بالمدح والثناء . ويكون انمة الفقه لا يزالون يستنبطون عما . 
ويعتمدون علا » ويعتنون سا » ويكون العامة لا لون عن اعتقادها وتعظيمها . 


وبالجملة فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان «الصحة والشهرة» كملا بي كتاب . 
ات من الط الال عه و وان فا راسا كن كه ار .وما كان 
اعلى حد في الطبقة الأولى فانه يصل إلى حد التواتر »> وما دون ذلك يصل إلى 
الاستفاضة ثم إلى الصحة القطعية . أعني القطع المأخوذ في علم الحديث المفيد 
للعمل + والطيقة الثانية الى الاستفاقية أو «الضبينة القطعية + أو الظتة ع وعدا يرل 
الأمر. ٠‏ 


فالطبقة الذوك منحصرة بالاستقراء ف ثلاثة كتب : لظا وصحيح 
البخاري . وصحيح مسام .. 


ثم قال : أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهم| من المتصل 
ا مرفوع صحيح بالقطع 0 و متواتران الى مصنفيب|ا 0 وأنه كل من مبون من أمرهما 
فهو مبتدع متبع غبر سبيل المؤمنين .. 


تم قال : وقد استدرك الحاكم عليهما أحاديث هي على شرطها ولم يذكراها .. 
. ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديثاً قد تناظر فيه مشايخها » وأجمعوا على القول به 
والنصحيح له . كما أشار مسلم حيث قال : لم أذكر ههنا إلا ما أجمعوا عليه .. 
الان مايا 0ا مان" الت عن صر الاحادية» إن الال 
والانقطاع وغبر ذلك حبى بتصح E‏ 

)١(‏ حجة الله البالغة ۲۸١ - 58٠ : ١‏ . ويريد مسلم بقوله (ما أجمعوا عليه » كا قال البلقيني : إجاع 
أربعة : أحمد بن حنبل » ويحبى بن معين » وابن ألي شيبة وسعيد بن منصور . وانظر التدريب ١‏ : 


. 6 


55 نه.م ىت 


وقال الحافظ العراقي في الفيته : 


يسح 
ومسلم بعد وبعض الغرب مع الي علي فضلوا ذا لو نفع 
البخاري . وكتابه اصح هن كتانب ابعر عند الحمهور . وهو الصحيح . وقال 
النووي : إنه الصواب . والمراد ما اسنده دون التعليق والنراجم . وقوله : ومسلم بعد 
اا ارهن ال واف و و ا اق عضن اهل 
. الغرب غلى حذف المضاف » آي وذهب بعض المغاربة والحافظ ابو على الحسين بن 
علي النيسابوري شيخ الحاكم إلى تفضيل مسام على البخاري . فقال ابو علي : ما 
ع ادم السماء اصح فق كاه مسلم 8 علم الحديث . 


وحكى القاضي عياض ا مروان الطببي قال : كان من شيوخي من يفضل 


غير الصحيح فهدا لا ناسين ره ٠.‏ وان کان الك ره الات مساے اصح صحيحا 
فهذا مردود على من يقوله .اه 


36 ۱ 4 | ته )١(‏ 
وما قاله الحافظ العرائي من ان الكتابين هما اصح كتب الحديث فهذا امر متفق 
غل ن غلماء المد لا خالتهى فبه اعحة ى ووذاء با كر اتطدوضى .قد هق اع 
)١(‏ التبصرة والتذكرة ١‏ : وم .)١‏ 


سوم ل 


الحديث في تفضيل الكتابين على غيرهما . وان كان جمهور علماء الحديث يصرحون 
بتفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلر . مع وجود مزايا ي كل مہا . 


قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بعد نقله لتفضيل بعض المغار بة واي علي 
النيسابوري لصحيح مسل ما لفظه : لم ينفع = يريد التصريح بتفضيل مسام على 
البخاري - لعدم تصر نحهم بالتفضيل . وإن كان كلامهم ظاهرا فيه عرفا . ولان 
البخاري اشترط بي الصحة اللى . ومسل اكتى بالمعاصرة وإمكان اللى . ولاتفاق 
العلماء غلل أن البخارى ا EA Era JE‏ . د 
تلميذه . حى قال الداقطي : لولا البخاري لا راح مسلىم ولا جاء . 


وقيل : هما سواء. وقيل : بالوقف . 
وبالحملة : فكتاباهما اصح كتب الحديث"" . 
وقال ابن الصلاح : اول من صنف الصحيح : البخاري ابو عبدالله محمد بن 


ومسل ا الل عن البخاري واستماد هملك 6 شا رکه 5 اليد شو حه ٠‏ 
وكتاباهما اصح الكتب بعد كتاب الله العزيز" . 


وقال الامام النووي رحمة الله * اوك مصنف ی الصحيح ا محرد 2 
البخاري . م مس . وهما اصح الكتب بعد القران . والبخاري اصحه) واكيرهم 


. ٤١ : ١ فتح البافي‎ )1١( 
. ٠5 : أنظر التقييد والإيضاح‎ )0( 


فوائك ن وقيل : مسل اصح ٠‏ والصواب الأول . 


ل اظ وه اه ماك وال ف داف اروا ع ارا 
بن معمّل النسى قال : اي البخاري » كنا عند إسحق بن راهويه فقال : لو جمعم 
كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه واله وسام . قال : فوقع ذلك في 


اا الجامع || 


وعنه 5 قال : ,اي البخاري ١‏ رایت رسول الله 2 . وكاني وافف بين 
يديه . وبيدي مروحة اذب عنه . فسالت بعض المعبرين فقال لي : انت تذب عنه 
الكذب . فهو الذي حملي على إخراج الجامع الصحيح . قال : والفته في بضع 
عة شنة "١‏ 

قلت : ويمحتمل أن الذي حمله على اخراجه الأمران . فكان قد رأى رؤياه 
ووافق قول إسحق . فنشط على إخراجه » والله أعلم . 

وقال: ان تة رجه لله : فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القران 
كتاب أصح من كتاب البخاري ومسل » وإنما كان هذان الكتابان كذلك » لأنه 
جرد فيهب| الحديث الصحيح المسند » ولم يكن القصد بتصنيفها ذكر اثار الصحابة 
والتابعين ولا سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك » ولا ريب أن ما جرد فيه 
الحديث الصحيح المسند عن رسول الله عي فهو أصح الكتب » لأنه أصح منقولا 
عن المعصوم - بل - من الكتب المصنفة" . 

قال اى موضع آخر : واها كنت الحديث المعروفة مثل البخاري ومسام » 


.88 : ١ تدريب الراوي‎ )١( 
.":١ : ۲١ : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 


MeN — 


فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القران 7" . 
ويكفيك هذه الشهادة من ناقد خبير. 


بعد كتاب الله العزي 7") : 


وقال الجاحظ العراتي في الفتح : اعلم أن درجات الصحيح تتفاوت بحسب 
تمكن الحديث من شروط الصحة وعدم تمكنه » وإن أصح كتب الحديث البخاري 
مم مسلم - كا تقدم - أنه الصحيح › وعلى هذا فالصحيح ينقسم إلى سبعة أقسام : 
EE‏ اصحها > ها اخرحه البيجارى وس ج وهو الذي يعون عه اخل 
الحديث بقوهم : متفق عليه » والثاني ما انفرد به البخاري » والثالث : ما انفرد به 


مسا .. )"ا .١‏ 


عمد بن اسماعيل البخاري 4 وتلاه صاحبه ا ابو الحسن بن الحجاج 
خلافاً لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم » وطائفة من علماء المغرب ١».‏ 


ويتضح مما نقلته - مع قلته - أن العلماء متفقون أن الصحيحين هما أصح كتاب 


. ۷٤4 : ٠۸ : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. "5 : الخلاصة في أصول الحديث للطيي‎ )0( 
. ۲٤۲-۲۳ : ۱ فتح المغيث للحافظ العرائي‎ )9( 
.۸ - ۷ الباعث الحثيث‎ )٤( 


E‏ ۳۰۹ ت 


من صحيح مسام - عند جمهور العلماء - خلافا لما ذكره الحافظ أبو علي النيسابوري 
ليرى ما يزداد به قناعة . 
صحة أحاديب)] : 
قال انو سق الاسفراييني : اهل الصنعة يعون عن ان الأخبار التي اشتمل 
علا الصححان مقطوع بصحة بصحة أصولما وطري ءاود عقيل اعدف ويا جاده 
وإن حصل فذاك احتلاف في طرقها ورواتہا قال : فن خالف حكه خبراً منہا ولیس 
له تأويل سائغ للخبر » نقضنا حكله . لأن هذه الأخبار تلقتا الأمة بالقبول ‏ أه . 
ذا قال E‏ ا 
واقطع بصحة لا قد أسندا كنا له ويار E‏ ود 
حققهم قد عزاه النووي 
ثم قال شارحاً لما نظمه : ما أسنده البخاري ومسل » يريد روياه بإسنادهما 


المتصل > فهو مقطوع بصحته » كذا قال ابن اا قال ا اليقيي 
النظري واقع به » خلافاً لقول من ' نى ذلك ؛ محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا 


الظن .2 وإنما تلقته الأمة بالقبول ا بالظطن » والظن قد 
بخطىء . قال : وقد كنت أميل الى هذا 527 قوياً م بان لي أن المدذهب الذي 


ا ی الخ . 
م قال العراقي : وقد سبقه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي وابو نصر عبد 

. الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف . 

. ٠١١ : توجيه النظر ص‎ )١( 


لالس د 


قال النووي : وخالف ابن الصلاح امحققون والأكثرون قالوا : يعيد الظن ما ١‏ 
)١( =|‏ 
کو 


لكن قول النووي رحمه اله أن الحققين خالفوا ابن الصلاح فقول غير سلم على 
إطلاقه إذ وافقه كثير من المحققين كى| سترى بعد قليل إن شاء الله . 


وقال الشيخ زكريا الأنصاري معلقاً على نظم العراقي في : واقطع بصحة لا قد 
أسندا : أي البخاري ومسلر مجتمعين ومنفردين ٠‏ لتلقي الآمة المعصومة في إجاعها 
حبر : لا تجتمع أمتي على ضلالة » لذلك بالقبول د غ شو 
ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء . كذا قاله ابن الصلاح تبعاً لحاعة . 


وحاصله أن ذلك صحيح قطعا : وا يفيك علما" أ.ه . 


وقال ابن الصلاح في مقدمته : ما أسنده البخاري ومسام رحمها الله في كتابي) 
بالاسناد المتصل فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال7" )2 


وقال أيضاً : ثم إن ما يتقاعد عن ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب 
البخاري في تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي شر به اسمه 
الذي معاه به وهو : الجامع اللاك الصحيح SS‏ اله عا > وإ 
الخصوصي الذي بينا يرجع مطلق قوله ما أدخلت وكاب ا 
وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي : أجمع أهل الع الفقهاء 
وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري ثما روى عن 


١ : التبصرة والتذكرة‎ )١( 
. "54:١ : فتح الباي‎ 0 
. "9 : التقييد والاإيضاح‎ )9( 


ارم 


الب ع قد صح عنه » ورسول الله م قاله لا شك فيه › أنه لا يحنث » والمرأة 
اها ق جال ,اه .وسوقك ادکر ان اء اغا شات هذة القول يعد قل : 


تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك - كا سبق ذكره - فالحاجة ماسة إلى التنبيه على اقسامه 
اا لك 


کک e‏ ا 1 غا الثاني : ا ره 
ا أقسامه . 


وأعلاها الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً صحيح متفق عليه ؛ 
عترد دراك وواراد اهاب e E‏ > لا اتفاق الأمة عليه » لكن اتفاق 
الأمة عليه لازم من ذلك . وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلق ما اتفقا عليه 


بالقبول . 


وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته » والعلم اليقيني النظري واقع به » حلاف 
لقول من نق ذلك ٠‏ محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن . وإنما تلقته الأمة بالقبول 
لأنه يحب عليهم العمل بالظن » والظن قد يخطىء » وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه 
قو ا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه ولأ هو الصحيح ؛ لأن ظن من هو معصوم 
من الخطا لا بحطىء . وا في اجاعها معصومة من الفا ٤‏ ودا کان الإجاع 
لمبتني على الإجتهاد حجة مقطوعا عاب اکر غات العلما كذلك . وهذه نكتة 


نفيسة نافعة . 


. ۳۹ - "8 التقييد والإيضاح‎ )١( 


MAY — 


ومن فوائدها القول بآن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما بقطع 
بصحته » لتلق الأمة كل واحد من كتابيب| بالقبول » على الوجه الذي فصلناه من 
حاها فما سبق . سوق احرف سير تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ 
كالدارقطى وعيره . وهى معروفة ول آهل هدا الشان ' والله اع ٩‏ 


وقال في شرحه لصحيح مسر - كا نقله النووي عنه : ما حكم مساء رحمه الله 
بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته . والعلم النظري حاصل بصحته في 
نفس الأمر »> وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه » وذلك لأن الأمة تلقت 
ذلك بالقبول » سوى من لا يعتد نحلافه ووفاقه في الإجاع . 


قال الشيخ : والذي نختاره ان تلتي الأمة ا غ در الوا الول 
يوجب العلم النظري بصدقه » خلافاً لبعض محققي فق لاضن :حت داك 
ددعل الدالا ننم ل حل N a‏ 
لقان ود بو و 

قال الشيخ : وهذا مندفع لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء . والأمة 

اللي ا ل 
امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسل ثما حكما بصحته من قول الي عر دم للا الزمته 
الطلاق . ولا حنثته » لاجاع علماء المسلمين على صحتها..) 0 


ولم يكن ابن الصلاح رحمه الله تعالمى هو أول من ادعى بقطع صحة ما أخرجه 
اا ق :فاه اذاف العراقى. .انها ادها م هق انها اده 


. ٤١ - 4١ التقييد والإيضاح‎ )١( 
شرح النووي على مسلم ل ا‎ )۲( 


E 


الشيخان مقطوع بصحته . قد سبقه إليه الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي . وابو نصر عبد الرحم بن عبد الخالق بن يوسف ء فقالا : إنه مقطوع 


به  )‏ اه . 


وقال الطيى : 2 البخاري او سيد د الجمهور .2 وف الجامع قال 
البخاري :| حرجت الصحيح من فا ا جف »> وما و 


وأعلى أقسام الصحيح ما اتفقا عليه م ما انفرد به البخاري م مسلى ...° 

وقال النووي : وادا قالوا : صحيح متفق عليه . اغا مرادهم 
اتفاق الشيخين . وذكر الشيخ (ابن الصلاح ) أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع 
الظن ما لم يتواتر»7" . 


ونقل السيوطي رحمه الله قول النووي : وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال 
ا قاله الشيخ 9 الصلاح ) وبالغ ف تغلرطه َ وكذا عاب سن عبد السلام على 
عبد السلام ومن تبعها ممنوع » فقد نقل بعض الحفاظ المتاخرين مثل قول ابن 
الصلاح عن جاعة من الشافعية كابي إسحق وابي حامد الإسفراييي والقاضي ابي 
الطب 0 والشيخ ابي أسحق الشيرازي ٠‏ وعن السرخسبي من الحنفة والقاضي 
عبد الوهاب من المالكية . والي يعلى والي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة ء 


E 
. ۴١ : الخلاصة في أصول الحديث للطيى‎ )0( 
. ٠۳۲:۱ التقريب بأصل التدريب‎ )*( 


= 


وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية . وأهل الحديث قاطبة ٠.‏ ومذهب 
السلف عامة ‏ بل بالغ ابن طاهر المقدسي في صفة التصوف فالحق به ما كان على 
شرطها| وإن لم يحرجاه . 


امحققون فلا » فقد وافق ابن الصلاح محققون»' . 


وقال الحافظ : وممن صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظري الأستاة ابو 
إسحق الاسفرايني ومن أنمة الحديث أبو عبدالله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر 
وغيرهما . 


ول أن يقال ای ا چ ات سم اتی 


وما نقلته يتضح : ان الذين خالفوا اش الصلاح فما دكرهم النووي - إعا قد 
انصب خلافهم على مسالة إفادة حديث الشيخين العم القطعي . فهم يرون أنه يفيد 
العلم الظني ما لم يتواتر: بيها لم يتطرقوا إلى أصحية الصحيحين . وهذه مسالة تختلف 
عق فيال ا اة ا اوجن واا ما اد د الك كتاف ان 

و ار ن ا ع اس اجرد وف ر ول 
الإمام البلقيني في نقله عن أهل الحديث قاطبة . كا مر مثل هذا القول بل ما هو أعم 
منه . والإجاع على أمر ما مرتبط بأهل فنه . كا يقول ابن تيمية رحمه الله : إذاكان 
الإجاع على تصديق الخبر موجباً للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجاع أهل الع 


(۱) ندریب الراوي ۱۳۲:۱ - ۱۳۳ . 
(۲) شرح النحية بت مامش لقط الدرر: ٠١‏ . 


— ورسم د 


بالحديث . كا أن الاعتبار على الأحكام الشرعية بإجاع أهل العلم الام 
وال 


ويقول في موطن آخر : فإذا اجتمع اهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا 
حقا » وآذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقاً ولكل من 
الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالحلى والخنى ما يعرف به من هو بهذا الأمر 
حبني" . 

وإذا كانت الأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول . وعلى الأخص منها أهل 
الحديث . فكيف يكون هذا الإجاع على هذا التلى ؟ لا شك أن هذا الإجاع 


ولهذا يرى ابن تيمية أن جمهور الصحيحين - مع كونها متفقاً عليها -- تفيد العلم 
القطعي بان النبي ع قالها . حيث يقول : ولكن جمهور متون الصحيحين متفق 
عليبا بين أنمة الحديث . تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها : وهم يعلمون علماً قطعياً أن 
النبي Ey‏ قاطا . . , ۲ (۳) 


بل'يرى الحافظ ابن حجر رحمه الله أن أصح الاسانيد يدخل في التفاضل فيها ما 
اتفق عليها الشيخان بم مالم يتفقوا عليه حيث قال : ويلتحق بهذا التفاضل - اصح 
ادما اف عا الان عل ي عدا ا ا و وه ب 
انفرد به البخاري بالنسبة إل, ما انفرد به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلتي كتابيبا 
بالقبول . واختلاف بعضهم في ايبم| ارجح » فا اتفقا عليه ارجح من هذه EE‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .٠١ - 4 : ١‏ 
(9) مجموع الفتاوى ۱ : ٠٠۷‏ . 


SR 


لم يتفقا عليه » وقد صرح الجمهور بتقدم صحيح البخاري في الصحة.. ٠»‏ 


ويقول ابن تيمية أيضاً : ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم 
الت > کو عاذت البخاري ومسل - فإن - جميع أهل العلم بالحديث 
) مما ویرک ا ی ی ی ب ر 
فإجاع اهل العلم بالحديث على ان هذا الخبر صدق » كإجاع الفقهاء على أن هذا 
الفعل حلال او حرام او واجب . 3 اجمع اهل العو عل الي فسائر الامة تبع 
هم“ فاجاعهم معصوم لا جوز ان يجمعوا على خطا'' . 


وبما قاله ابن تيمية من أن الأمة لا تجمع على خطأ وأن إجاعها معصوم هو الذي 
استدل به ابن الصلاح ومن معه واعتمدوه على صحة الصحيحين لتلى الامة له 
بالقبول حتى جاز لإمام الحرمين القول لو حلف إنسان بطلاق امراته .. وكذا ما قاله 
الحافظ السجزي : أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم 5 رجلاً لو حلف بالطلاق 
على أن جميع ما في كتاب البخاري ما روي عن الني م يده قد صح عنه ورسول الله 
له قاله لا شك فيه أنه لا يحنث . 


وما دة هلما الد فد الشيت رن رن صح اخادت کا تعر الددى 
ذكره الشيخان نفسها من قبل . اذ هما لا يذكران إلا حديثا قد تناظر فيه مشاه 
وأجمعوا على القول به والتصحيح له - کا نقلته من قبل عن الدهلوي - والى هذا 
الف أشار مسلم رحمه الله حيث قال : لم أذكر ههنا إلا ما أجمعوا عليه - 
وذكرف ف هق و ن ج اف وال غو ا : ليس کل شيء عندي 


. 4# : شرح النخبة بهامش لقط الدرر‎ )١( 
. ۱۷ : ۱۸ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ٩۹۸ : ۱ : تدریب الراوي‎ )۳( 


VY ~— 


صحيح وضعته ههنا ؛ إ نما وضعت ما أجمعوا عليه © . وقول البخاري رحمه الله : 
55 ف کات الجامع إلا ما صح . وکت م' من الصحاح ڪأفه الل 


فإذا كان الإمامان قد صرحا نفسها بأنها لم يدخلا في كتابيب] إلا ما صح 
عندهما » وكان موضع نقاش وبحث وتمحيص من مشايخها وأهل عصرهما » فكيف 
نلتفت لقول من بعدهما . مع أنا لا ندعي العصمة لبشر بعد الأنبياء عليهم السلام . 


ولحذا قال الاإمام النووي رحمه الله في فتاويه (ص )١١9‏ وقد سثل هل في 
صحيح البخاري ومسلم والمسانيد المشهورة وسنن أي داود والترمذي والنسائي غير 
صحيح . او احاديث باطلة » او في بعضها دون بعض ؟ فاجاب رضي الله عنه : 
1 البخاري ومسا فاحاديب) صحيحة ٠‏ وأما باقي السنن المذكورة وأكير المسانيد 
ففيها الصحيح والحسن والضعيف والمنكر والباطل والله اعلم . 
اقام احادينب) 

إن احاديث الصحيحين يمكننا ان نقسمها الى ثلاثة أقسام ٠‏ القسم الول 
اتفققا عليه » والثاني ما انفرد به احدهما ولم يخرجه الآخر. والثالث : ما انتقد 
عليه| . أما بالنسبة للقسم الثالث فسوف أفرد له عنواناً خاصاً أتكل فيه عليه بشكل 
A el ag A aS‏ فسأتكلم ع 
وع) يفيدانه . 

إن الذي اتفق عليه الشيخان هو اعلى درجات الحديث الصحيح . فقد قال ابن 
الصلاح : وأعلاها - أي أقسام الحديث الصحيح ل وهو الذي يقول فيه 
عن اتويت كر ا ا 


. 48:١ : تدريب الراوي‎ )١( 


۳۸ ¬ 


ومسام لا اتفاق الأمة عليه » لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه 
لاتفاق الأمة على تلق ما اتفقا عليه بالقبول وهذا القسم جميعه مقطوع 
: | جم 


)١( 
. ) بصححمه‎ 


الا ا وا و و الفن من مسل » ولهذا لا يتفقان 
على حديث إلا يكون صحيحاً لا ريب فيه قد اتفق أهل العلم على صحته .. ٩)‏ 


وقال الميانجي : الصحيح من احاديث رسول اله عه على مراتب وأعلاها ما 
اتفق على تحر يجحه الشيخان البخاري ومسلم ويتلوه ما انفرد به كل واحد منه) ويتلوه 
ما كان على شرطها وإن لم يخرجاه في صحيحه| لعلة وقعت بم دون ذلك في الصحة 
ما كان اسناده الك ش 


وقال العرائي في منظومته : 
وأرفع الصحيح مرويها م البخاري مسل ا 
شرطها حوى. فشرط الجعبي فسل فشرط غير بكي 
الأوصاف المقتضية للصحة وهو المسمى بلمتفق عليه" ٠‏ 

وقال السيوطى في منظومته ا 
وليش. ي الكت امج ا بعد السقران وا في 
مروي 5555 فالبخاري . م مسحب ع ما حوى شرطها 


١ 


¥8 : مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 


(۲) ما لا يسع امحدث جهله : 8 . 
(6) فتح المغيث للسخاوي ١‏ : "4 . 


واس د 


ار ا ع يا اا عل .ترط ف عه 

وقال ابن الصلاح في جزء له - كا نقله النووي : ما اتفق البخاري ومسام على 
إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره » ثابت يقينا » لتلق الأمة ذلك بالقيول » وذلك 
يفيد العلم النظري » وهو في إفادة العلم كالمتواتر » إلا أن امتواتر يفيد العلم الضروري 
وتلتي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري ٠‏ وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري 
و على صحته فهو حق وصدق''' . 


انفرد به البخاري » م مسام 2 على شرطها.. ۲ 


وقال العراتي : اعلم ااا ا ارت ع لكان اديت عن 
شروط الصحة وعدم تمكنه » وأن اصح كتب الحديث البخاري بم مس - كا تقدم 
انه الصحيح - وعلى هذا فالصحيح ينقسم إلم, سبعة اقسام : احدها - وهو اصحها 
- ما أخرجه البخاري ومسا وهو الذي يعبر عنه أهل الحديث بقوهم : متفق عليه . 
والثاني : ما انفرد به البخاري . والثالث : ما انفرد به مسلم . والرايع : ما هو على 
شرطها ولم نحرجه واحد منما » والخامس : ما هو على شرط البخاري وحده . 
والسادس : ما هو على شرط مسلم وحده » والسابع : ما هو صحيح عند غيرهما من 
اي و غا د و و 


وقال السخاوي : وأرفع الصحيح مرو )ا 5 البخاري ومسلم لاشهالما على 02 
الأوصاف المقتضية للصحة » وهو المسمى بالمتفق عليه » و بالذي أخرجه الشيخان : 


. ٠١ : ١ النووي على مسلم‎ )١( 
ا١١: التقرميه باعل التدرويية‎ 8 
. ٦ه‎ - 54 : ١ التبصرة والتذكرة‎ )۴( 


امس د 


إذا كان المئن عند صحابي واحد 5 قيده شيخنا . وقال : إن في عد المئن الذي 
يخرجه كل منبها عن صحالبي من المتفق عليه نظراً على طريقة المحدثين ١١‏ 


وقال السيوطي : الصحيح اقسام متفاوتة بحسب نمكنه من شروط الصحة 
وعدمه » اعلاها : ما اتفق عليه البخاري ا » بم ما انفرد به البخاري - ووجه 
تأخره عا اتفقا عليه اختلاف العلماء ءابا ارجح سخ ما رديه در ٠‏ حم صحيح 
على شرطها وم فروحة واخ ا و ووه و غا اج حه تلي الأمة 
بالفوك ا 


وقال الشيخ زكريا الأنصاري : وارفع الصحيح مروي] أي البخاري ومسلم » 
لاشهاله على اعلى مقتضيات الصحة » ويعبر عنه بالمتفق عليه » اي با اتفقا عليه › 
لا بما اتفق عليه الآمة . لكن اتفاقها عليه لازم من ذلك لاتفاقها على تلتى ما اتفقا 
عليه بالقبول ؛ ثم مروي البخاري وحده لآن شرطه أضيق - كا مر -- فروي مسلم 
وحده » لمشاركته للبخاري في اتفاق الأمة على تلق كتابه بالقبول .. م" 

فتقديم البخاري بعدما اتفقا عليه - هو مذهب الجمهور من علماء الحديث 
خلافاً لاني علي وبعض علماء المغاربة - كا مر - حيث قدموا صحیح مسلم على 
GES‏ البخاري . 

والمراد من قوشم : لاشتالما على اعلى مقتضيات الصحة . أو شروط الصحة > 

هي الشروط التي وضعها علماء الحديث كضوابط لا هو صحيح . وهي : العدالة . 
واا > واتصال السند » وألا بكون هناك شذوذ ولا علة فادحة . فاذا ما وجدت 


E : فتح المغيث‎ )١( 
VE TT TED 
. ٦٤:١ فتح الباي‎ )۳( 


اعم د 


ا ا ا ا ی 
اة :لحان اشا غل اغل عتتقيات» وشوط الضحة المنفق. علينا 
والمشروطة لصحة الحديث . وهذا قال الحافظ العراي في منظومته : 

وأهل هذا. الشان قسموا السئن إل صحيح وضعيف وحسن 
فاو المتضيجيلن الاسينتاد بنقل عدل ضابط المؤاد 
ق وه ا کي فا شود وعلة فادحة فتؤدي 


لا لا 


ما 


E 


وإنما يراد بالشروط هنا - ىا هي عند أهل الحديث . ولهذا قال ابن الصلاح 
بعد ذكره لتعريف الحديث الصحيح : فهذا هو الحديث الذي نحكم له بالصحة بلا 
خلاف بين أهل الحديث . وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث . لاختلافهم في 
وجود هذه الأوصاف فيه . أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذ لأوصاف كا في 


ال | 


فإذا ما اتصف الحديث بالشروط الخمسة المذكورة حكم له بالصحة » بلا 
خلاف بين أهل الحديث . فا بالك بالصحيحين اللذين اشترط مؤلفاهما أنه) لم 
الأكراافي الأنه كان سيعي . وقيا اانه لدان رقنا بهذا القن سيد 
أهل الحديث رواية ودراية . 


$ 


١ 2 دآ لے‎ 
١ 


يد 


a. ا‎ e, 
. ختلف كتب علوم الحديث وهو العتمد‎ 

هل يفيد ما روياه العلم . وهل يقطع بصحته ؟ 

اختلف العلماء : هل ما روياه أو أحدهما مقطوع بصحته . وهل العم القطعي 

قال الأول ان الصلاح ح وآھل الحديث قاطة > وهو مذهب السلف عامة وجمع 
م ' لا دي کک وره e‏ حزم واين 


لم العمل بر الواح د إذاكان ا eT‏ ل الله للق a‏ 


ولي د 

اعوع د رات هو ا 

CE اح‎ 

قال العرائي في منظومته : 
واقطع 0 لو يوقي CE‏ ى 

حمهيبم قد عزاه النووي 

وقال السيوطي ف منظومته : 
والحكم بالصحة والضعف على ظاهره. لا القطع إلا ما حوى 
کتاب مسل » أو لجعي سوى ما انتقدوا فابن الصلاح رجحا 


2 


قطعا نه وكم إمام حجنحا والنووي وعم 2 التقريب 


وقال ابن الصلاح : وأعلاها - أقسام الصحيح - الأول : وهو الذي يقول فيه 
اهل الحديث كثيرا : «صحيح متفق عليه » يطلقون ذلك . ويعنون به اتفاق 
البخاري ومسلم > لا اتفاق الأمة عليه » لكن اتفاق الأمة لازم من ذلك وحاصل 
معه » لاتفاق الأمة على تلت ما اتفقا عليه بالقبول » وهذا القسم جمبعه مقطوع 
بصحته » والعلم اليقيي النظري واقع به » خلافا لقول من نى ذلك محتجا بانه لا 
يفيد يي اصله إلا الظن » وإعا تلقته الامة بالقبول لانه نجب عليهم العمل بالظن . 
والظن قد محطىء » وقد كنت اميل ال هذا واحسبه قويا » م بان لي ان المذهب 
الذي اخترناه أولا هو الصحيح . لأنه ظن من هو معصوم من الخطأ لا بخطىء . 
والامة بي إجاعها معصومة من الخطا . ولهذا كان الإجاع المبتني على الاجتهاد حجة 
ONEN ECE SS E‏ 


بل توسع في ذلك فالحق ما انفرد به أحدهما بما يقطع بصحته وإفادته العلم حيث 
لا و ورلا لمر اوسا عر ريه اليا ري او مطر اتروع ل الول ما تتم 
بصحته 2 لتلى الامة كل واحد من كتابيب) بالقبول عل الوجه الذي فصلناه من 
كالدارقطى وعيره > وهى معروفة عند آهل هدا الشان بح والله اع 

ولم يكن ابن الصلاح رحمه الله هو أول من قال بذلك بل سبقه غيره من 
الحفاظ والمحدثين » فقد قال العراقي : إن ما أدعاه من أن ما أخرجه الشيخان مقطوع 


(1) مقدمة ابن الصلاح : 54 وانظر جواهر الأصول (١؟)‏ 
(۲) مقدمة ابن الصلاح : ٠١‏ . 


— لش © 


الرحم بن عبد الخالق بن يوسف فقالا : .نه مقطوع به 


ا الحا فظ بن جحر جحر . ومن ا بافادة ما ره الشيخان 8 النظري 
بن طاهر E‏ 


وق قال ا و اا 

قال الإمام البلقيني : نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن 
جاعة من الشافعية كأبي إسهى . وأبي حامد الاسفرابيني ٠‏ والقاضي ألي الطيب ‏ 
ا ا إسححق الشيرازي - وعن اليك من ا حنفية ا عبد 1-5 


أهل لكلاء e‏ وأهل ا قاطبة : ومذهب السلف عامة . 


بل بالغ ابن طاهر المقدسي في ١‏ صفة التصوف » فألحق به ما كان على شرطها » 
وان راد 7 


قال ابن تيمية : إن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين » من غير 
مواطأة » امتنع عليه أن يكون غلطا ىا امتنع أن يكون كذباً .. مثل حديث اشتراء 
النبي عو البعير من جابر » فإن من تأمل طرقه علم علما قطعا أن الحديث صحيح » 
وان كانوا قل اختلفوا 2 مقدار امن وقل بين ذلك البخاري 2 صحصحه . 


. ٤١ : التقييد والاإيضاح‎ )١( ٠ 
. ٠١ شرح النخبة مامش لقط الدرر‎ )۲( 
IFES aN O 


Yo —‏ د 


فإن جمهور ما في البخاري ومسام مما يقطع بآن البي عب بی قاله » لأن غالبه من 
هذا النحو » ولأنه قد تلقاه آهل العام بالقبول e‏ والأمة لا مجتمع عل 
خط ا کان اد كان ی ن ا مرول ت م لداقايلة لدرى کا ا 
أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأم ركذب . وهذا إجاع على خطأ . وذلك 
متنع .. فإذا أجمعوا على الحكم بود بأن الحكم ثابت باطناً وظاهراً . 


وا کان جمهور اهل اعلم من جميع الطوائف على أن خير الواحد اذا تلقته 
الأمةة افون تصديقا اک ا و العلم . وهذا هو الذي ذكره 
المصنفون .في ابول الفقه اصعداتب ابي حنيفة ومالك والشافعي وا E‏ 
فرقة قليلة من المتأاخرين سيا سا بي ايت 
كثيراً من أهل الكلام أو أكترهم يوافقون الفقهاء . وأهل الحديث والسلف على 
ذلك . وهو قول أكثر الأشعرية وابي اسحق وابن فورك . واما ابن الباقلاني فهو 
الذي انكر ذلك ٠»‏ وتبعه مثل ألي المعالي وألي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن 
الخطيب والامدي ونحو هؤلاء . 


ولاو هو الذي د کره الشيح اواد 0 الطيب واوا متخن وامغاله من أغمة 
الشافعية » وهو الذي ذكره القاضى عبد الوهاب وأمثاله من المالكية » وهو الذي 
ذكره أبو بعلي وابو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثاللهم من الحنبلية » وهو 
ال وي ا ا د 

وإذا كان الإجاع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجاع 
أهل لعل بالحديث » كما أن الاعتبار في الإجاع على الأحكام بإجاع أهل العلم الامو 
ا 
)١(‏ مجموع الفتاوى 1# : ۳۵۰ = ٣٣۲‏ . 


۹ = 


قلت : لكن في بعض من ذكرهم أنهم لم يقطعوا به قد قالوا به إذا احتف 
ار کا وكا نفيك قال حرا ن او جال اا اخ ين هل 


نفد حيره العلم ؟ 


فذهب قوم إلى أنه يفيد العلم . م اختلف هؤلاء : فنهم من قال : إنه يفيد 
العام بمعبى الظن لا بمعبى اليقين » فإن العلم قد يطلق ويراد به الظن » كا ي قوله 
تعالم. إن علمتموهن مۇمتات› ° أي ظننتموهن . 


ومهم من قال إنه يفيد العام البقيني من غير قرينة . لكن من هؤلاء من قال : 
ان و ان ع دن عي ارق اقل لطر وخر لعب عدي ا 
-- في إحدى الروايتين عنه - ومنهم من قال : إنما يوجد ذلك في بعض اخبار الآحاد 
لا ني الكل ٠‏ وإليه ذهب بعض أصحاب الحديث ؛ ومنهم من قال : إنه يفيد العلم 
اذا اقترنت به قرينة.. والمحتار ‏ حصول العلم محبره إذا احتف ره ال 
[أحكام الأحكام ؟ :؟"]. 


قال ابن تة اشا د وس اذيك السحيع ما تلقاة المسامنوةبالقبق سماو 
به ... فهذا يفيد العم ونجزم بانه صدق . لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقا وعملا 
بموجبه » والأمة لا تجتمع على ضلالة » فلو كان في نفس الأمر كذباً لكانت الأمة 
قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل به وهذا لا يجوز عليها» . ثم قال : ومن 
الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل الع احديك ور خاو التخاري 
ومسل . فإن جميع اهل العلم بالحديث مجزمون بصحة جمهور احاديث الكتابين : 


r 


1 سورة ال : أنه ۵ 
(0) ! عكام الأحكام ؟ : #9" . 


ا يحب 


وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث...0'! .]1١1-15:18[‏ 


وقد بين رحمه الله شعب تحصيل العلم بالنسبة للخر فال :. ولهذا كان علماء 
الح ا جهابذة فيه » المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام امار وان 
٠ SS‏ فضلاً عن العلم بصدقها - ومببى هذا 
على أن الخبر الفيد للعلم بفيده من كثرة حبرب و ات اکر اخ : 
ون ق لار يه اخ ون ن ادرال ارال احق و الم اله 
أخری » فرت عدد قليل أفاد خبرهم العلى . > لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي 
د د بهم أو خطؤهم . واضعاف دل العكد م ن غيرهم قد لا يفيد العلم . 


هذا هوالحق الذي لا رس قبه »> وهو قول - تمهور الفقهاء والمحدثين وطرائف 
من المتكلمين''' [١58:7؟].‏ 


بل زاد في ايضاحه اا أكر متومب| مما يعلم 
علماء الحديث غا فا ان النبي لله قد قالها . وان هذا هو في افادة العلم كالمتواتر . 


فقال بعد كلامه عن المتواتر وإفادته العلم : ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد 
a‏ متون الصحيحين 
متواتر اللفظ ا العلم ا ¢ وإن لم يعرف عيرهم ا متواتر » ولهذا كان 
أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علماً قطعياً أن البي عَم قاله : 
وا 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .١۷ - 35 : ١4‏ 


(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية 7٠‏ : 7658 . 


A - 


وخبر الواحد المتلى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب ان 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد » وهو قول أكثر أصحاب الاشعري : الاسفراييي 
او وا کون اتقده لا ا ا ق 
العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان منزلة إجاع آهل العلم بالفقه على حكم 
مستندين في ذلك إلى ظاهر او قياس أو خبر واحد » فإن ذلك الحكم يصير قطعيا 
عند الجمهور » وإن كان بدون الإجاع ليس بقطعي , لأن الإجاع معصوم7" . 
.]١5-5:1١6(‏ 


بل جعله في مرتبة المتواتر أيضاً" . [۱۸ ]٤۳۸:‏ . 


نم قال : فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان » إذا تلقته الأمة 
بالمقبول والتصديق افاد العلم عند جاهير العلماء » ولهذا كان اكير متون الصحيحين 
ثم يعلم صحته عند علماء الطوائف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية 
والاشعريةة: بزاع عالت فى ذلك فرق من اهل الکلام»" .]7١:18[‏ 

الل التي ف ن ااا اوري لد أعابيك اتسن ب 
الأصحية بمكان اما لتواترها أو لتلق الأمة لها بالقبول . وهذا التلى وحده كاف 
للحكم على الأصحية لذا أفاد لعل القطعي . ۰ 


وقد وافق على هذا ابن كثير رحمه الله ايضاً فقال في مختصره : ثم حكى « أي 
ا الصلاح » أن الآمة تلقت هدين الكتاين بالقول: 2 سوق أحرف سيرة انتقدها 


.5١( - 5٠ : ١8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 18 : 1١8 أنظر مجموع الفتاوى‎ )0( 
. ۷١ : ۱۸ مجموع الفتاوى‎ (۳) 


ولاس ل 


بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره » م استنبط من ذلك القطع بصحة ما فهما من 
الأحاديث » لأن الأمة معصومة عن ا که وي غلا الغا 
دع E‏ ن اال ی اا ےو جک ر قا قن ل ها 
المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال : لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك . 


قلت : وأنا مع ابن الصلاح فيا عول عليه وأرشد إليه » والله أعلم . م قال : بم 
ا aE‏ ل ل ل القطع 
بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جاعات من الأنمة . ثم ذكر ما مر من قول 
الحافظ البلقينى . وفيه وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة .. 070 
۷-7 


وقال الشوكاني : اعلم أن الخلاف الذي ذكرناه في أول هذا البحث من إفادة 
بر الآحاد الظن أو العلم مقيد بما إذا كان خبر واحد لم ينضم إليه ما يقويه » واما إذا 
انضم إليه ما يقويه . راكاد يرن رسيي > فلا نجري فيه الخالاف المذ كور . 


ولا نزاع ي أن حبر الواحد ادا وفع الإجاع عل العمل مفقتضاه 2 فانه يفيك 
العلى . لان الإجاع عليه قد صيره من المعلوم صدقه . 

وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول » فكانوا بين عامل به ومتأول له . 
ومن هدا القسم اا يك صحيحى البخاري ومسام : فان الأمة تلفت ما فبما 


بالقبول » ومن لم يعمل بالبعض من ذلك فقد أوله » والتأويل فرع القبول . 
والبحث مقور بأدلته في غير هذا اموضع اه 


.ا١ال‎ - 3١ : الباعث الحثيث‎ )١١ 
,.ه١٠0‎ 59 : إرشاد الفحول‎ )5( 
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وقال الصنعاني : ان خبر الواحد يفيد الظن » فاذا حفته القرائن آفاد العلر کا 
قال الحافظ في النخبة وشرحها » وقد يقع فيا - أي اخبار الآحاد - .. ما يفيد العلم 
النظري بالقرائن على انحتار . وقلنا ي نظم النخبة : 
وقد يفيد العلم أعني النظري إذا أتت قرائن للخير 

واعلم أن الأقوال في خبر الواحد في إفادته العلم ثلاثة - كما ذكره ابن الحاجب 
والعضد وغيرهما . 

الأول : أنه يفيد العلم بنفسه مطرداً . أي كما حصل خبر الواحد حصل العلم - 
وهو قول أحمد بن حنبل . 

والثاني : أنه يحصل به العلم ولا يطرد » أي ليس كلا حصل حصل العم به . 

والغاليك: > انه لا بحصل الع e a A‏ 


وذهب الحصاص إل نحو ما ذهب إليه ابن تيمية ومن ذهب مذهبه في أن خبر 
ك O N a‏ 


وذهب صاحب فواتح الرحموت إلى أن أحاديث الصحيحين هما أصح 
الص لصحيح '" 0110 

وما سبق يتضح أن الخلاف هل يفيد حديث الصحيحين العم القطعي أو 
النظري فابن الصلاح ومن معه قد ذهبوا إلى, الآول ومن عارضه وعلى راسهم النووي 
قد ذهبوا إلى, الثاني . 


.۲۷ - ۲٣ : ۱ توضيح الأفكار:‎ )1١( 
. ۳۸۹ : ۱ أحکام القران‎ )۲( 
. ۱٠۲۳ : ۲ : فواتح الرحموت بشرح مسام الثبوت‎ )۳( 


= 


والحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن هذا الخلاف لفظي وليس جوهرياً فقال : 
وقد بع فيا .أي فى اخبار الآحاد - ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار . 
حلاف 5 ا ذلك ء والخلاف بي التحميق لفطي . > لأن من جور اطلاف العلم فده 
بکونه ا وهو الحاصل عن الاستدلال » ومن ای الاطلاق خص لفظ العلم 
بالمتواتر » وما عداه عنده كله ظبى .2 لكنه لا يننى أن ما احتض بالقرائن أرجح مما 
یلو ا 


فكو رق ان اعات الصحيحين لا تفيد العلم فإنه قرز ناحادم اصح 
و ا الله في فم وأه (أما اللخاري وسم 
فأحاديه| صحيحة ) إنما خلافهم هل يفيدا العلم القطعي أو النظري أو أغابية الظن . 
وعلى أي كان قد أفاد فإن الأصحية حاصلة نعم كونه يفيد العلم فيه مزية والله أعلم . 


ما انتقد عليبم) والحواب عنه : 

قال النووي رحمه الله : قد استدرك جاعة علي البخاري ومسلم اخاذيك اكداذ 
بشرطها فيها » ونزلت عن درجة ما التزماه » وقد سبقت الاشارة الى هذا» وقد 
ألف الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه المسمى 
بالاستتدوا كات والتتبع » وذلك ي مائي حديث مما في الكتابين › وا مسعود 
الدمشي ايضا عليه استدراك » ولأبي على الغساني الحياني في كتابه « تقييد العمل ) 
فق .جز العلل » فيه استدراك ‏ أكثرة على الرواة عا > وفة ما بلزمها > وقد اتيت 


. )٣٤( شرح اللخبة امش لقط الدرر‎ )١( 
قال العلامة فصيح الهروي : ما روياه او واحد » فهو مقطوع بصحته › أي يفيد العلم القطعي نظا لا‎ )۲( 
. من «جواهر الأصول»‎ )۲۱ - 50١ صرورة » وفيل ل لا يفيد الا الظن وعليه الاکرون‎ 


SEY & 


عن كل ذلك أو أكثره » وستراه في مواضعه ان شاء الله تعالى . والله اع ٠‏ ْ 


ولا اديت الى نفدت علي ماتان وعشرة احاديك , اشركا واي الارى 
وهذه الأحاديث المستدركة انما بنى الطعن فيها على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة 
جداً مخالفة لما عليه الجمهور . كا قال النووي رحمه الله في شرح البخاري : قد 
ادرا الدارقطي على البخاري ومسام ادت فطعن 2 بعضها 4 وذلك الطعن 


مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جداً مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه 
والأضول وعيرهم ¢ فلا تغر انايند : 


وقان ابن الصلاح رحمه الله : وأما قول مسلم رحمه الله في صحيحه في باب 
صفة صلاة رسول الله ع : ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ها هنا » يعي 
في كتابه هذا الصحيح - وإنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه - فشكل فقد وضع 
فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها » لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره 
همن اختلفوا في صحة حليثه . 

قال الشيخ : وجوابه من وجهين : 


أحدهما : أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده شروط الصحيح المجمع 
عليه 2 وإن لم يظهر اجتاعها في بعض الاحاديث عند بعضهم . 


والثاني : انه أراد أن يضع فيه ما اختلفت الثقاة فيه في نفس الحديث متنا أو 


.”7: ١ شرح النووي عل مسلم‎ )١( 


(؟) هدي الساري : 555 , 


SS TIT 2 


اسنادا وم یرد ما کان اختلافهم > اعا هوي تونيى بعض رواته . وهذا هو الظاهر 
من كلامه . فانه ذكر له ذلك لما سثل عن حديث 5 هريرة : (فاذا قرأ فانصتوا» 
هل هو صحيح ؟ فقال : هو عندي صحيح ٠‏ فقيل له : لم لم تضعه ها هنا ؟ 
فاجاب بالكلام المذكور..)' 


قلت : وقد الفك الحفاظ الكتب في الرد على الدارقطي وغيره وفي الدفاع عن 
مو الخدت سن ا واف فى ك ان ااج و ل 
الحافظ زين الدين العراي ي الرد على من انتقد على الصحيحين فقد آلف کتاباً في 
ذلك - لكنه قد ضاع - كا قال : وقد ذكرت في الشرح الكبير أحاديث غير 
هذين . وقد أفردت كتابا لما ضعف من احاديث الصحيحين مع الجواب عنها » فن 
أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه » ففيه فوائد مهات " . 


ومنهم الشيخ ولي الدين العرائي في الدفاع والرد عا في مس . والحافظ ابن حجر 
في الرد والدفاع ع) في البخاري . والرشيد العطار في الرد على منتقد مسلم وغير 
E‏ ظ 

وقد قال النووي رحمه الله في شرح مسل : ا ا ا ن 
صحيحه عن جاعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا 
من شرط الصحيح » ولا عيب عليه في ذلك بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ 
الإمام أبو عمرو بن الصلاح ره اله 


اوا کی ھک ین 2د غ ا عد و ال 
الجرح مقدم على التعديل » لأن ذلك فما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب » وإلا 


. ٠١:١ : شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.۷١ - ۷١ : ١ التبصرة والتذكرة‎ )0( 
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وغيره : ما ا البخاري 57 وا داود له شن 8 علم الطعن ذ ہم م 
غيرهم » محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب . 


الغا رك أن كوت للف ا ا ل و 
لكر لديف رد a EA E O o‏ 
آخر » أو أسانيد فيا بعض الضعفاء » على وجه التأكيد » بالمتابعة » أو لزيادة فيه 
تنبه على فائدة فيا قدمه . 


الغالق + أن يكون ضعف الضعيف الذي احتح به به خارا ك اا کن 
باختلاط حدث عليه . فهو غير قادح فما رواه من قبل في زمن استقامته - کا ي 
احمد بن عبد الرحمن بن وهب اب ناخ عبدالله بن وهب » فذكر الحاكم أبو 
عبدالله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم مر ن مصرء فهو يي ذلك 
کسعید بن بي عروبة » وعبد الرزاق . وغيرهما ممن اختلط اخرا» ولم يمنع ذلك من 
صحة الاحتجامه في الصحيحين بما اخذ عنهم قبل ذلك . 

الرابع 4 أن علق بالنتخصى :الشبعيت اماد وه عدو ج رو الات 
نازل > هرل العا رلا بطل هاف التارل اليه كفا ع اهل الان 
في ذلك . 

ااا و روا و ق ا و ت 
م اتبعه کی و کا 4 و اا رق وغل کس عر اعت ااا 
و 


— Po — 


روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي انه حضر ابا زرعة الوارف وذكر صحيح 
مسلم وإنكار أني زرعة عليه روايته فيه عن «اسباط بن نصر 2 وقطن ابن دسر ۰ 
وأحمد بن عيسى المصري » وأن قال : يطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل أن 
شار ذا لسعاي ديك E a‏ 
رجعت إل نيسابور ذكرت لسلم إنكار أبي زرعة » فقال لي مسلم : إنما قلت 
( صحيح ) وام اولك من حديث ااا وفطن اا ما رواه الثقات عن 
شيوخهم › إلا انه رعا وفع إليي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية اوق مہم 
بنزول فاقتصر على ذلك . وأصل الحديث معروف من رواية الثقات . 

قال الشيخ : وقد قدمنا عن مسلم أنه قال : عرضت كتابي هذا على ألي زرعة 
الرازي : فكل ما أشار أن له علة تركته » وكل ما قال إنه صحيح » وليس له علة » 


فهو هذا الذي أخرجته . ۲( 


زاد السيوطي عن ابن الصلاح «ولامه أيضاً على التخريج عن سويد فقال ن 
اکا اک ع ةا 


وعلى هذا فيمكني القول أن جميع متون الصحيحين وهي محفوظة من طرق 
ا حا وراد ل اقواقند:] e E E E N‏ 
- وهذا شان عامة المحدثين - 5 لأهمة ارک وهذا واضح من قول مسلم ی 


وإذا بين صاحب الصحيح وجود الغلط في بعض الفاظ الحديث فلا يؤخذ هذا 
1١‏ شرح النووي على مسلم (۱ : ۲٤۲‏ - ۲۹ ) وانظر تدریب الراوي أيضاً فقد ذكره بنحوه ١(‏ : /91 - 
(A‏ 


E 


طعنا فيه وإنما أسقط التبعة عن نفسه . 


كبا قال ابن تيمية : واجل ما يوجد في الصحة كتاب البخاري » وما فيه مَن 
يعرف أنه غلط على الصاحب » لكن في بعض ألفاظ الحديث ما هو غلط - وقد 
E OPO E as‏ 
A N a e cm EEE‏ 
غلط - کا فيه عن ابن ¿ عباس آن رسول الله موه EE RTE‏ 
عند کر الا ا ر ل . وفيه عن اسامة أن النبي لله لم يصل في 
البيت » وفيه عن بلال أنه صلى فيه «وهذا اصح عد العلينا قم 37 


E‏ ر ا ای 


فقد قال ابن حزم : وما وجدنا للبخاري ومسام في كتابيهم| شيئاً لا يحتمل مخرجا 
إلا حديثين لكل واحد منبم| حديث ء تم عليه في تحر مجه الوهم مع إتقانه| وحفظه 
وصحة معرفتهب) » فذكر عند البخاري حديث شريك عن انس في الاسراء - انه 
قبل أن يوحي إليه - وفيه شق صدره . قال ابن حزم : والآفة من شريك . 


عباس قال : كان المسلمون لا بنظرون الى ابي بان ولا 5 فقال 0 
بنت الي سفيان ازوجكها > قال : عو .ب الحديث . قال ابن حزم : هذا حديث 


. ۷۳: ۱۸ : مجموع الفتاوى‎ )١( 
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موضوع لا شك ف وضعه والافة فيه من عكرمة بن ا 
رسف اقا جات الام عن هدي اديت ان شاك اله تا . يعد قلي 


بكرا يبا جايو م و SL‏ 
اد وان قول البخاري رحمه الله كان احا عل“ ن نازعه ۳ 


والذين اعترضوا على البخاري ومسام بعدهما هم دونب) قدرا ومكانة وبنوا 
نقدهم على قواعد ضعيفة او محتلف فما وراي جمهور اححدثين محلافها . 


5 ان عض النامن قك مظن ان عة ع الا ال اا اديت ي 
٠‏ الصحيحين قد أنزها إلى رتبة الضعيف - وهذا القول من صاحبه ساقط ولا عبرة 
نعو ا اساقة امنا سه عدوا ب المسحي ق وقروظ O‏ وكات برتقا انين 
لذلاك . وانما كان انتقاد من انتقد بأن ذلك لا ينطبق على الشروط الي ذكرها آهل 
الحديث للصحيحين . واذا كان الصحبحال هم أصح الصحيح ع فجل ما هنالك 
أن تلك الأحاديث تنزل - في رأي هؤلاء الحفاظ المنتقدين - عن مرتبة أصح 
و مرتبة الصحيح . وهذا القول قد غاب عن كثير من المعاصرين » وظنوا 
- جهلاً منبم وسفهاً - أن محرد الانتقاد قد أخرج الصحيحين ا مر ته 
غيرهما . وهو قول مردود على صاحبه . ولولا كرة الشنشنة من المغرضين ما سود عالم 
غبور سطرا 2 الدفاع وبيان الحققة . 


. فقد نقله عنه أيضاً‎ )١1١9 - ١38 ١( وانظر تنقيح الأنظار‎ ۷١ - ٠١ : ١ التبصرة والتذكرة‎ )١( 
. ۱۹ : :5ه" و۱۸‎ ١ راجم جموع الفتاوى‎ 2 


جد ورلا د 


وإذا كان ما نقله النووي عن ابن الصلاح من جواب - وهو في منتّبى الجودة 
- إذ يشهد له قول مسام لذلك . والواقع - فقد تكلم الحافظ ابن حجر في الجواب 
واه مقر وسار ري رمن لج ل لحرو ين رار من 
وجهين على الإجال » وعلى التفصيل . فقال رحمه الله : 


والجواب عنه على سبيل الإجال أن نقول : لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم 
على اهل عصرهما ومن بعده من اتمة هذا الفن » في معرفة الصحيح والمعلل » فإنهم 
لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعل أهل اقرانه بعلل الحديث . وعنه اخذ 
البخاري . حتى كان يقول : ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني . 
ومع دلك فقد كان على بن المديى اذا بلغه ذلك عن البخاري يقول : دعوا قوله » 
اة غا رائ هار فة . 

وكان محمد بن يحبى الذهلي أعام أهل عصره بعلل حديث الزهري » وقد استفاد 
e‏ ت اا ج 

وروى الفربري عن البخاري قال : ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلا بعد أن 
استخرت الله تعالمى وتهنت صحته . 
ع ن ر ا ل ا ار ن غا که 

فاذا عرف وتقرر أنبهم| لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له » أو له علة إلا أنها 
غير مؤثرة عندهما » فبتقدي ركلام من انتقد علب| يكون قوله معارضا لتصحيحيه| : 
ولا ريب بي تقديمها في ذلك على غيرهما . فيندفع الاعتراض من حيث الجملة . 


وأما من حيث التفصيل : فالأحاديث التي انتقدت علييم تنقسم اناما + 


وسس ل 


القسم الأول هنبا : ما تختلف فيه الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال 
الإسناد » فإن اخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة » وعلله الناقد بالطريق 
الناقص فهو تعليل مردود - کا صرح به الدارقطي - لان الراوي إن كان ممعه 
فالزيادة لا تضر ء لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه . وإن 
كان لم يسمعه في الطريق الناقصة - فهو منقطع - والمنقطع من قسم الضعيف › 
والضعيف لا يعل الصحيح . 


وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة » وعلله الناقد بالطريق المزيدة » 
تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فىا صححه المصنف . فينظر : إن كان ذلك الراوي 
صحابيا » او ثقة غير مدلس قد ادرك من روى عنه إدراكا بينا » او صرح بالسماع - 
إن كان مدلسا - من طريق اخرى » فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك » وان 
الم يوجد . وكان الانقطاع فيه ظاهرا فحصل الجواب عن صاحب الصحيح انه إعا 
احرج مثل ذلك في باب ماله متابع وعاضد او ما صفته قرينة في الجملة تقويه . 
ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع (وقد جاءت المستخرجات رافعة لهذه 
العلل ) . 


وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع لكونها غير مسموعة ىا في 
الأحاديث المروية بالمكاتبة والإجازة » وهذا لا يلزم منه الإنقطاع عند من يسوغ 
الرواية بالا جازة » بل ي حريج صاحب حح شک دليل على صحة الرواية 
بالاجازة عنده . 
| القسم الثاني منها : ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الاسناد . 
والجواب عنه : إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على 
الوجهين جميعاً » فأخرجها المصنف » ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون الختلفون 


Me — 


متعادلين في الحفظ والعدد . أو يكون الحتلفون غير متعادلين بل متقار بين في الحفظ 
والعدد » فيخرج المصنف الطريق الراجحة » ويعرض عن الطريق المرجوحة » أو 
يشير إليها » فالتعليل بجميع ذلك من اجل محرد الاختلاف غير قادح » إذ لا يلزم من 
يحرد اللاختلااف اضطراب يوجب الضعف . 


القسم الثالث منها : ها تفرع قفي IEEE A ca‏ 
أضبط ممن لم يذكرها . 

فهذا لا د يؤثر التعليل به » الا اذا كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع َ أما 
إذا كانت الزيادة لا منافاة فيها نحيث تكون كالحديث المستقل . فلا . 


القسم الرابع منها : ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة . وليس في 
الصحيح من هذا ا 


الوهم ا OO‏ 


القسم السادس هنها : ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ ا ا كردا 
يترتب عليه قدح » لإمكان الجمع في الحختلف من ذلك أو الترجيح ١١‏ 

هذا وقد ذكر الحافظ رحمه الله جميع الأحاديث المنتقدة وأجاب عليها واحدا 
واحداً في «هدي الساري» بم قال بعد ذلك : هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد 
العارفون بعلل الأسانيد » المطلعون على خفايا الطرق .. بم قال : وليست كلها 
)١(‏ انظر هدي الساري 557١‏ - 5/8") وتدريب الراوي : ٠٤٠١ - ١ : ١‏ » وانظر مقدمة القسطلالي 

(؟4) وما بعد فقد ذكر ما نقلناه هنا وذكر أمثلة على كل قسم فانظره ففيه فائدة أن شاء الله تعالى . 


ووس د 


قادحة » بل أكيرها الجواب عنها ظاهر . والقدح فيه مندفع . وبعضها الجواب عنه 
حتمل » واليسير منه في الجواب عنه تعسف ... فإذا تامل المنصف ما حررته من 
ذلك » عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه » وعذر الأئمة من 
اهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم » وتقديمهم له على كل مصنف , في الحديث 
والقديم » وليسا سواء من يدفع بالصدر » فلا يامن دعوى العصبية » ومن يدفع بيد 
الانصاف على القواعد المرضية . والضوابط المرعية ...)7( . 


قلق ولا وران هذه الا ادت قد :وردت من :طرق اخرى فال جات 
وهي سليمة من العلل . حتى جاز لابن حزم رحمه الله أن يقول - کا مر - ما وجدنا 
البخاري ومسل في كتابيهم| شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا حديثين : لكل واحد منهما 
او أي للبخاري حديث واحد » ولمسام ا واحد وسوف اجب 
عن هذين الحديثين - بما أنقله من كلام الأنئمة الحفاظ مبيناً بإذن الله تعالى أن هذين 
الحديثين ليا مخرج أيضا وأن ابن حزم رحمه الله كان هو الواهم في هذا . والله أعلم . 

وقال الشيخ الجزائري : وقد ظن بعض أرباب الأهواء الذين لا بميلون إل 
كتاب البخاري » ولا إلى كتاب مسلم . أنهم يحدون بسبب هذه المسألة ذريعة إلى 
الخلاص من حخمها| » ليتسع لم المجال فما وافق أهواءهم » من الآراء » وصار 
دأبهم أن يقولواكم من حديث صحيح لم يرد في الصحيحين وهو مع ذلك أصح ثم 
ورد فيه » يظنون أنهم بذلك يوهنون أمرهما » ويضعون قدرهما » والحال أن مزية 
الصحيحين ثابتة ثبوت الجبال الرواسي » لا ينكرها إلا غر يزري بنفسه وهو لا 
يشعر » والعلماء إنما فتحوا هذا الباب لأرباب النقد والقييز الذين يرجحون ما 


. ۳۸۳ هدي الساري ص‎ )١( 


)۲( التبصرة والتذكرة :۷° 


EY — 


يرجحون بدليل صحيح مبني على القواعد التي قررها ا محققون في هذا الفن . وأما 
المموهون الدين يريدون ان يجعلوا الصحيح سقيما والسقم صحيحا بشبه واهية . 
جعلوها ي صورة الادلة » فينبغي الإعراض عنم » مع حل الشبه الي بحشى ان 
تعلق بأذهان من يريدون أن يوقعوه في أشراكهم " . 


ولهذا قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله مبيناً صحة أحاديث الصحيحين وأن ما 
انتقد منها إحما على معنى لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا الي التزمها كل واحد ما 
في كتابه . واما الحديث فهو صحيح في نفسه . فقال : الحق الذي لا مرية فيه عند 
أهل العلم بالحديث من المحققين » وممن اهتدى ببديهم » وتبعهم على بصيرة من 
الامر: ان احاديث الصحيحين صحيحة كلها » ليس في واحد منبا مطعن أو 
ضعف » وإنما انتقد الدارقطنى وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما 
انتقدوه لم يبلغ ا العليا التي التزمها كل واحد منهم في كتابه » وأما 
صحة الحديث في نفسه فلم يخالف احد فيها » فلا يبولنك إرجاف المرجفين » وزعم 
الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة » وتتبع الأحاديث التي تكلموا 
'فيها » وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أنئمة أهل العلم » واحكم عن 


ين والله وی ال ر الس 5 , 


وغل 1 1 00 القول - والله أعلم - أن اا الصحيحين تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام . 

| - المتفق عليه وهذا يفيد العلم القطعي - كا قال ابن تيمية ومن قبله ابن 
الصلاح وغيرهما وهو صحيح قطعا . وانظر ما سبق . 


. فقد نقل مقالتين لابن تيمية تتعلق بال موضوع‎ )١0 - ١؟48( وانظر‎ ١١٠١ توجيه النظر‎ )١( 
. ٠١ الباعث الحثيث‎ )۲( 


Ez 


ب - ما انفرد به أحدهما ولم ينتقد فهذا يلحق بالقسم الأول أيضاً وذلك لتواتر 
اا ن اجر ول خاو اران اض ع فل ان > واه 
فكثير من متون الصحيحين متواتر as‏ 
عيرهم 0 متواتر » ولهذا كان اکرو الصحصحين ثما يعلم علماء الحديث علما 
قطعياً أن النبي ع قاله » تارة لتواتره عندهم » وتارة لتلي الأمة له 
بالقبول) 27 اه . 


وقلا واا غ ا ا ع 
الأحكام » وهذا لا يكون إلا صدقاً » وجمهور متون الصحيح من هذا الضرب › 
وعامة هذه المتون تكون مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه رواها 
هذا الصاحب وهذا الصاحب من غير أن يتواطا . ومثل هذا يوجب العلم 


القطعى 7 . 


وهذا بالنسبة للتواتر فما اتفق عليه الشيخان أو ذكره أحدهما وتواتر من غير طريقه 
0 


ا إذاكان غير متواتر » فإنما يفيد العلم إذ احتف بالقرائن . کا قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى : «وقد يقع فيها اي بي. اخبار الأحاد ما يفيد العلم النظري 
خلافا لمن ابى ذلك .. بم قال : والخبر المحتف بالقرائن انواع : منها ما اخرجه 
الشيخان في صحيحيهأ ثما لم يبلغ حد التواتر » فإنه احتفت به قرائن : منها جلالم) 
. في هذا الشآن وتقدمه| في تمييز الصحيح على غيرهما » وتلتي العلماء لكتابيهم| بالقبول 


. ٤١ : 1۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۲۲ : ١8 مجموع الفتاوى‎ )0( 


E 


- وهذا التلئي وحده أقوى في إفادة العام من محرد كرة الطرق القاصرة عن التواتر » 
إلا أن هذا يختص ما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين » وبا لم بقع 
التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح . لسكا له ان ريك 
المتناقضان العم بصدقه| من غير ترجيح لاحدهما على الآخر » وما عدا ذلك فالإجاع 


فان فيل : اعا اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته . منعناه » و سند 
المنع : انهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح » ولو لم يخرجه الشيخان » فلم 
بى افد ن ا در لع ها ر ا ن 
(۲ 
الصحة ...) 


وعلى هدا يمكن القول : ان الحديث ال موجود في الصحيحين - وم ینتفده أحد 
من الحفاظ يفيد العلم إما Ne ea‏ والله أعلم . 


ج - الأحاديث التي انتقدت من قبل الحفاظ : فهذه - والله اعام - لا تفيد 
لعلم القطعي وإنما تفيد الظن ويحب العمل بها ري نزلت من مرتبة أصح 
الصحيح ولكن لم تنزل عن مرتبة الصحيح . لأن الصحيحين هما أصح الصحيح . 
وها مزية ي الاصحية على غيرهما بالإجاع . وهذه الاحاديث لم تنزل عن مرتبة 
الصحيح . وذلك للجواب عنبها » وأن أغلب تلك الطعون ضعيفة » وان كل 
حديث انتقد وجد الجواب عليه - ىا قال ابن حزم - بان كل حديث انتقد وجد له 
مخرمه - وقد استثى حديثين وسنجيب عنهم]| - ان شاء الله - ثم لما احتفت به من 
قرائن : وجودها في الصحيحين » وجلالة الشيخين . وتقدمها في تمييز الصحيح على 


(۱) شرح النخبة ٣۲١ - ۳٤‏ بهامش لقط الدرر وانظر التدريب : ١‏ : #"1 والمبج الحديث ١‏ : 5# . 


ووم ب 


هما . ومثل هذا : تلى العلماء للصحيحين بالقبول 6 وهذا وحده كاف . والله 
أعلم . 

ولهذا قال إمام الحرمين :. يعد بطلاق امرأته أن ما في n‏ 
حکها بصحته من قول الي ر و ا ألزمته الطلاق لإجاع الل غا م 


o FE IC hE 
. " حبالته‎ 
الجمع بين‎ ١ والشيسة ي هذا ا ما قاله انو “عي الله الحميدي في كتابه‎ 
الصحيحين) من قوله : لم نجد من الأنمة الماضين - رضى الله علهم - من أفصح لنا‎ 
في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين . فإعا المراد بكل ذلك مقاصد‎ 


اكات وروغ .ونون ارا - دون التراجم ونحوها..) 7" 


ونرد بقوله - والله اعلم - «من أفصح لنا ») يريك أن التخارئ :وسلها فالا : 
اا ما وضعا اا الا حديثاً eT‏ تعدم . 


وعلى هذا فكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى . 
Ea el E‏ قد اتفقا على أغلب الأحاديث 
)١(‏ تدريب الراوي ١"! : ١‏ - ۱۳۲ . 
(۳) مقدمة ابن الصلاح ۲۲ - 5# . 


E‏ ك 


- كذا قاله الحافظ السيوطى " - رحمه الله تعالى . 

ركنا #الخر هناية العلوام ‏ ع ا وفيا اد يعدلها إلا عنايتهم 
بالقران الكريم . 

وللبحث بقية . 


e ° : تدريب الراوي‎ )١١ 


- 0 


